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  (*)أثر مبدأ التكامل في تحديد مفهوم الجريمة الدولية
  طلعت جياد لجي الحديدي. د

   العاممدرس القانون الدولي
   جامعة كركوك–كلية القانون 

  :المقدمة 
وي        ستوى البنی ى الم عف،لا عل ن ض دولي م ضائي ال ام الق شكو النظ   ی

ضا وظیفي أی ستوى ال ى الم ا عل سب وإنم سل ا"فح اب التسل دة ،فغی ي والوح لھرم
  .العضویة بین المحاكم الدولیة قد ساھم ولحد كبیر في زیادة ضعف ھذا النظام 

ة        ة الجنائی شاء المحكم م ان د ت دولي فق ضاء ال ة الق ة لتقوی ة دولی  وكمحاول
ین  القضائین  ائي ب ي المجال الجن ة وخاصة ف دة الوظیفی ى الوح د عل الدولیة للتأكی

دولي وطني وال ضمن نظ. ال ي فت ا الأساس ل (( امھ دأ التكام ى )) مب ارة  ال ان أش ك
ذین النظامین ین ھ أن .میلاد بدایة الترابط ب دأ التكامل یقضي ب ا أن مب ا علمن أذا  م

ر  وطني غی الولایة القضائیة لا تنعقد للمحكمة الجنائیة الدولیة ألا أذا كان القضاء ال
ي ا ب ف ان راغ ضائیة أو ك صاصاتھ الق ة اخت ى ممارس ادر عل ن ق ازل ع لتن

  .اختصاصھ لصالح المحكمة الجنائیة الدولیة
ا     ا وطبق ضیة م ي ق ر ف دما تنظ ة عن ة الدولی ة الجنائی دأ "     فالمحكم لمب

ا الأساسي  ددھا نظامھ ة جرائم ح ون محصورا بأربع صاصھا یك أن اخت ًالتكامل ف
ذه  دخل ضمن تصنیف  ھ ة لا ت على سبیل الحصر، وبالتالي أذا ما ارتكبت  جریم

ذه الجرائم ا ت ھ لجرائم الأربع فأن المحكمة لا یحق لھا أن تنظر فیھا حتى ولو كان
یكون  رائم، إذ س ذه الج انوني لھ ف الق ى التكیی ینعكس عل ا س ة، مم فة دولی ذات ص

  .التفاوت في تكییفھا ھو السمة البارزة لعمل المحكمة
   

ف  ي تكیی ة ف ھ الخاص ضائي طبیعت انوني وق ام ق ل نظ ث  أن لك    وحی
ق ا ًلجرائم وإعطائھا أوصافا قانونیة معینة فأن ذلك سینعكس على الجرائم التي یطب ً

ل دأ التكام ضاھا مب فا. بمقت یعطیھا وص وطني س ضاء ال ا" فالق ا" قانونی "  معین
فا ا وص وف یعطیھ دولي س ائي ال ضاء الجن ا"والق ایرا"قانونی ر مغ اه " آخ ا أعط لم

                          

   .٥/١/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *٢١/١٠/٢٠٠٨ في  البحثأستلم(*) 
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انونیة تمثل المشكلة التي أنطلق البحث سابقھ وأن ھذه الاختلافات في التكییفات  الق
   -:وھذه المشكلة تنحصر في التساؤلات الآتیة . بصدد حلھا

ة      ة الدولی وم الجریم ر مفھ ي تغیی أي ھل  أن  .  ً ھل أن لمبدأ التكامل أثرا ف
ى الفعل  ي ستقوم بإضفائھا عل ة الت اختلاف الجھ أوصاف الفعل المجرم ستختلف ب

ذا المجرم ؟وھل ستختلف أ ددھا ھ وصاف الفعل المجرم باختلاف المصلحة التي یھ
   -:الفعل؟ وللإجابة عن ھذه التساؤلات فقد تم تقسیم ھذا البحث على  مبحثین

  .مبدأ التكامل وعلاقتھ بمفھوم الجریمة /    الأول 
  .  علاقة  مبدأ  التكامل بالتكییف القانوني للجریمة/    الثاني 

  
  المبحث  الأول

  امل وعلاقته بمفهوم الجريمةمبدأ التك
ة        ضائي للمحكم ام الق ة النظ د دراس رة عن ة كبی ل أھمی دأ التكام ل مب   یحت

ن  ین م ضائیین مختلف امین ق ین نظ ول ب لة الوص ل ص ھ  یمث ة، كون ة الدولی الجنائی
  .  نواحي عدة وخاصة فیما یتعلق بطبیعة القواعد القانونیة التي تحكمھما

د الجریم ل تع ل،  وبالمقاب دأ التكام نھض مب ا ی ذي بموجبھ ي  ال ور الاساس ة المح
ق  ن تصور تطبی فالارتباط  واضح بین واقع الجریمة وإعمال مبدأ التكامل فلا یمك
مبدأ التكامل من غیر أن تكون ھناك جریمة قد ارتكبت وتدخل ضمن الاختصاص 

  . القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
    

اره         وبما أن الجریمة مت تج آث دأ التكامل لا ین واع والأشكال وأن مب ددة الأن ع
ذا  ي ھ أن البحث ف ألا عند ارتكاب الجرائم التي حددھا النظام الأساسي  للمحكمة ف
ي  ك الت دأ التكامل عن تل ق بمقتضاھا مب ي یطب ز الجرائم الت المضمار یتطلب تمیی

  . ليتخرج عن حكم النظام الأساسي للمحكمة ولو ارتكبت في نطاق دو
د  ا ق ة فأنن دأ التكامل والجریم ین مب        ولأجل الإحاطة الكافیة لبیان العلاقة ما ب

   -: مطلبین  قسمنا ھذا المبحث إلى
  . التعریف بمبدأ التكامل / الأول 
  .    أثر  اختلاف المصالح في تحدید مفھوم الجریمة/ الثاني 

  المطلب  الأول
  التعريف بمبدأ التكامل
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ھ وصوره    یقتضي الإ لمام  قدر الإمكان بمبدأ التكامل الوقوف على تعریف
ي  ھ ف م بحث ا ت ذا م ة ، وھ وم الجریم والنتائج المترتبة على الأخذ بھ عند تحدید مفھ

  . ثلاث فروع مستقلة 
  تعریف  مبدأ التكامل :اولا
ا       ام روم ا نظ ام علیھ ي ق یة   الت ادئ الأساس د المب ل أح دأ التكام د مب  یع

ي ةالأساس ة الدولی ة الجنائی ستویین )١( للمحكم ى الم ة عل ة الجنائی ق العدال  لتحقی
ن  ة ع صفة تكمیلی دولي وب ضاء ال ضائیة للق ة الق ھ الولای دولي لإعطائ داخلي وال ال
سیادة  ات ال ین متطلب اھري ب اقض الظ ین التن ق ب اء للتوفی د ج وطني ق ضاء ال الق

   . )٢(الوطنیة وضرورات تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة 
ا    ف "  ولقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة خالی ن أي تعری م

ا الدیباجة ونص  ي جاءت بھ صیاغة الت ى أن ال ذا مرده إل محدد لمبدأ التكامل، وھ
ى ادة الأول ة )٣(الم اك حاج د ھن م تع ل فل وم التكام د مفھ ول تحدی حة ح ت واض  كان

ي ال احثین ف ر أن الب ار لوضع تعریف لھا، غی ي وضع تع وا ف د عن دولي ق مجال ال
اریف   ذه  التع اءت ھ د ج ر فق ات النظ تلاف وجھ را لاخ ل ونظ دأ التكام ف  لمب ی

  .متباینة في صیاغتھا متحدة في مضمونھا 
ھ       رف بأن د ع ة (( فق ة الدولی ا الجماع ي تبنتھ ة الت صیاغة التوفیقی ك ال تل

ة  ى محاكم دول عل ث ال از لح ة الارتك ة نقط ون بمثاب د لتك اب أش ین بارتك المتھم
ن  اق م ذا النط ة ھ ة الدولی ة الجنائی ل المحكم ى أن تكم سامة، عل رائم ج الج
سبب  ة ب ذه المحاكم ى إجراء ھ وطني عل الاختصاص في حالة عدم قدرة القضاء ال

                          

يومــا علــى ايــداع  ) ٦٠( بعــد مــرور ال٢٠٠٢-تمــوز-٢لقــد دخــل النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في  )١(
.  الامـم المتحـدةمن وثائق التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة لـدى منظمـة) ٦٠(الوثيقة  ال

عمــــــان ،دار الحامــــــد ،١ط،النظــــــام القظــــــائي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ،بــــــراء منــــــذر كمــــــال عبــــــد اللطيــــــف.د
  .١٣ص،٢٠٠٨،

) ٤(بــن عــامر تونــسي،العلاقة بــين المحكمــة الجنائيــة ومجلــس الأمــن مجلــة القــانون وعلــم الــسياسة،عدد. بــنفس المعــنى د)٢(
   .١١٥٣،ص٢٠٠٦التوزيع،بيروت،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و

وإذ تؤكد أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة المنـشأ بموجـب هـذا النظـام الأساسـي سـتكون مكملـة (( لقدجاء في الديباجة ) ١(
ـــة  ـــدأ التكامـــل مـــن خـــلال ) ١٧(كمـــا نـــصت المـــادة )) للولايـــات القـــضائية الجنائيـــة الوطني أعـــادة التأكيـــد علـــى مب

ا صــراحة الى ف ، )١( مــن الديباجــة والمــادة ١٠مــع مراعــاة الفقــرة (( عنــد نــصها ) ١(الديباجــة وم مــن ١٠أشــار
  .... )) .تقرر المحكمة أن الدعوى 
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ة  ار الجدی دم أظھ ھ الإداري، أو ع ار بنیان ك لانھی ي ذل شلھ ف صاصھ أو ف دم اخت ع
  .  )١())لتقدیم المتھمین للمحاكمة 

ع (( ًفضلا عن أنھ  عرف بـ       ة م ة الدولی تكامل اختصاص المحكمة الجنائی
م الجرائم  ن أجل حك ا م اختصاص القضاء الوطني للدول الأطراف في نظام روم

  .)٢()) المنصوص علیھا في ھذا النظام 
ادة " و یبدو واضحا ن خلال الدیباجة والم ادة ) ١(وم اك ) ١٧(والم أن ھن

دا ضاء " واضحا" تأكی ة كون الق ي حال دولي ف اد الاختصاص للقضاء ال حول انعق
ة بضرورة "أو كان عاجزا" الوطني ضعیفا دعوات القائل ة ال ، ھذا التأكید جاء لتلبی

  . عدم إفلات المجرم من العقاب 
    

ائي  ضاء الجن ة والق ة الدولی ة الجنائی ین المحكم ل ب دأ التكام د مب د وج   لق
ي الم ي ف سیده الفعل وطني تج ا ) ١٧(ادة ال ي فقرتیھ ة ف ام ) ٢،٣( وخاص ن النظ م

ر  ة تقری ادة للمحكم ذه الم محت ھ ة،  وس ة الدولی ة الجنائی دم ( الأساسي للمحكم ع
   -:للدعوى في حالات ثلاث ھي ) المقبولیة 

  .  أذا كانت الدولة صاحبة الولایة على الدعوى تجري التحقیق أو المقاضاة -١
ة صاحبة الولا-٢ ت الدول ضلت  أذا كان ا وف ق فیھ دعوى أجرت  التحقی ى ال ة عل ی

  . عدم مقاضاة الشخص المعني
  .  )٣( أذا كان الشخص المعني قد حوكم على السلوك ألجرمي  موضوع الدعوى -٣
ادة      ھ الم اءت ب ذي ج ة  ال دم المقبولی ي ) ١٧( أن ع ام الأساس ن النظ م

ائیة الدولیة عن النظر للمحكمة لیست مطلقة دون قید فلكي    تتنازل المحكمة الجن
ا عن  ازل لھ ة المتن ى الدول وطني فیجب عل ائي ال صالح القضاء الجن في الدعوى ل
ي  شخص المعن ى ال ستر عل ل الت ة مث ر مقبول الاختصاص أن لا تقوم بتصرفات غی

   .)٤(أو حمایتھ من المسؤولیة أو عرقلة السیر بإجراءات محاكمة جدیة 

                          
 ، دار النهـضة ١دراسة تحليليـة تأصـيلية ، ط: عبد الفتاح محمد سراج ،مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي . د) ٢(

   .٦ت    ، ص-العربية ، القاهرة ، ب
 ، بيـت ١هيمنـة القـانون ام قـانون الهيمنـة ، ط: اري خليل محمود ، باسيل يوسف ، المحكمة الجنائية الدولية ض. د) ٣(

   . ١٢٣ ، ص ٢٠٠٣الحكمة ، بغداد ، 
 ٢٠٠٣، دار وائـل للنـشر والتوزيـع ، عمـان ، ١محمد خليل الموسى ، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية ، ط.  د)١(

  .٧٩، ص 
   . ٨٠فسه ، ص  المصدر ن)٢(
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د للتكامل ف    وطني   غیر أن ھذا التأكی ین القضائیین ال ا ب ي الاختصاص م
ذي  دولي  وال وطني وال شریعین ال ع الت ین واق ا ب رة م وة كبی د فج د أوج دولي ق وال

لبا س س ف " أنعك د الوص ق بتحدی ا یتعل ة فیم ة وخاص وم الجریم د مفھ ى تحدی عل
دة . القانوني لھا نص( فالتشریع الوطني محدد بقاع ة إلا ب ة ولا عقوب ي ) لا جریم ف
دولي حین ان ھذ ي نطاق القضاء ال د ف ة والتحدی ه الفاعدة لیست موجودة بذات الدق

دولي  ائي ال ضي ، الجن صلص یقت ي الاخت ل ف دا –إذ ان التكام ث المب ن حی  – م
ة  ال المجرم ة للافع اف القانونی ي الاوص د ف ي ، التوحی د ف ذا التوح الا ان ھ

ي ان الاوصاف القانونیة لا وجود لھ في نطاق التشریعین الداخلي وا لدولي مما یعن
ة  ال المجرم ة للافع اف القانونی ي الاوص دد ف ھ تع ینتج عن ل س دا التكام ق مب تطبی
ا  یتعدد تبع ھ س ة ذات وم الجریم ى ان مفھ یؤدي ال ذي س ر ال ى توحدھا الام یس ال ول

  .لتعدد الانظمة التي ستحكمھا في حال تطبیق مبدا التكامل 
  صور مبدأ التكامل :ثانیا
د جاء النظ      ا  لق ى التكامل م د عل ثلاث صور للتأكی ة ب ام الأساسي للمحكم

ي  دولي وھ وطني وال ضائین  ال ین الق ضائي (( ب ل الق انوني والتكام ل الق التكام
ة وھي )١()) والتكامل التنفیذي  ى المحكم  فبالنسبة للتكامل القانوني فیراد بھ أنھ عل

ا الأ ق نظامھ ا أن تطب ة علیھ ضایا المعروض ي الق ر ف صدد النظ م ب إذا  ل ي ف ساس
صا ي ن ا الأساس ي نظامھ د ف ة " یوج ت المحكم ة طبق ضیة المطروح الج الق یع

صا م تجد ن إذا ل ده ف ان " المعاھدات واجبة التطبیق ومبادئ القانون الدولي وقواع ك
ن  صة م صوص المستخل ة للن ادئ العام ن المب م م ستخلص الحك ة أن ت للمحكم

   .)٢(م القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في العال
دو واضحا انوني یب ل الق ستعین "     فالتكام ة أن ت ق للمحكم لال إعطاء الح ن خ م

ن التكامل  بالمبادئ العامة للقوانین الوطنیة لإصدار الحكم، غیر أن ھذه الصورة م
ة  ادئ العام ستعین بالمب ا ت ة لأنھ وم الجریم ر مفھ لیس لھا ذلك الأثر الفعال في تغیی

ة  ة الوطنی نظم القانونی ل لل ي أن التكام ا یعن ل مم یف الفع الحكم لا لتوص ق ب للنط
  .القانوني لیس لھ أي أثر في تغییر الوصف القانوني للفعل المجرم 

دأ التكامل     ى لمب د الصورة المثل و یع   أما بخصوص التكامل القضائي فھ
ة الاختصاص .الذي جاء بھ النظام الأساسي للمحكمة د أعطى أولوی فھذا  الأخیر ق

ضاء  ضاء للق ر الق م یباش إذا ل رائم، ف شكل ج ي ت ال الت ي الأفع ر ف وطني للنظ ال

                          
  . وما بعدها ١٢٥ضاري خليل محمود ، باسيل يوسف ، مصدر سابق ، ص.  د)١(
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) ٢١( المادة )٢(
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ا  درة علیھ دم الق ة أو ع ي أجراء المحاكم ة ف دم الرغب سبب ع الداخلي اختصاصھ ب
  . )١(یصبح اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة منعقد لمحاكمة المتھمین 

  
ام ا    ي النظ یة ف زة الأساس ضائي الركی ل الق د التكام ذا یع ي  وھك لأساس

ال  ك أن الفعل أو الأفع للمحكمة والذي لھ أثره البالغ في تحدید مفھوم الجریمة ، ذل
ین، وإذا  انوني مع ف ق ة تحت وص ام المحاكم الوطنی ة تنظر أم شكل جریم ي ت الت
م  نظرت أمام المحكمة الجنائیة الدولیة فأنھا تنظر تحت وصف قانوني آخر مع العل

لھذا  فأن الفعل المجرم سوف یحمل . ل ذات الفعلأن الفاعل ذات الفاعل وأن الفع
ا ف تبع ن وص ر م ا" أكث ھ وتبع ي تنظر فی ات الت دد الجھ ق " لتع ف الح ر وص لتغی

  . الذي یھدده ھذا الفعل المجرم
دول     دى ال ن أح ة م ب المحكم دما تطل شأ عن ذي فین ل التنفی ا التكام  أم

ة ى وسائل تنفیذی ر إل ا تفتق ة كونھ م الأطراف تنفیذ العقوب ذ الحك وللتكامل   .)٢( لتنفی
ر  ھ الأث التنفیذي أثره في تحدید مفھوم الجریمة في تخفیف العقوبة أو تشدیدھا مما ل

ة ة أم مخالف ة أم جنح ت جنای واء أكان ة س یف الجریم ي توص ام . ف ث  أن النظ وحی
ي أن  ذا یعن أن ھ ة ف الأساسي للمحكمة لم یجرم إلا الأفعال التي تشكل جریمة جنائی

  . ة والمخالفة قد أسقطت من حیث التجریم من قبل النظام الأساسيالجنح
علیھ وعلى الرغم من أفراد الجنایة من قبل النظام الأساسي كسلوك مجرم 

ة أیضا ة ستكون " إلا أنھ وفي ھذه الحال ى الجنای درة عل ة القصوى المق أن العقوب ف
ذه ال ر ھ ي نظ وطني ف ضاء ال تمر الق و أس ا ل د، بینم سجن المؤب تكون ال ة س جریم

  .  الإعدام – وفي غالبیة التشریعات العقابیة للدول –العقوبة 
ب  ة وأغل ي للمحكم ام الأساس ین النظ ا ب ة م دیر العقوب ي تق اوت ف     أذن  فالتف
دقیق للفعل المجرم انوني ال د الوصف الق ي تحدی ره ف . التشریعات العقابیة للدول أث

انوني أن ھناك علاقة واضحة " وھكذا  یبدو واضحا ف الق بین مبدأ التكامل والتكیی
  ". للجریمة وھذا ما سنبینھ لاحقا

  في تحدید مفھوم الجریمةنتائج المترتبة على مبدأ التكامل ال :ثالثا
ي القضاء      دأ التكامل ھو تخل ذ بمب ى الأخ ة عل ائج المترتب   أن من أھم النت

شكل جرائم لولا ي ت ال الت ي الأفع ھ للنظر ف دولي المختص عن ولایت ة القضاء ال ی
رائم أي أن  شكل ج ي ت ال الت ان الأفع ان یحكم ان قانونی اك نظام ي أن ھن ذا یعن وھ
انونیین  امین ق ة لنظ ة تابع وف تخضع لنصوص قانونی اب س سیاسة التجریم والعق

                          
   . ٤عبد الفتاح محمد سراج ، مصدر سابق ، ص .  د)٣(
   .١٣١ضاري خليل محمود ، باسيل يوسف ، مصدر سابق ، ص .  د)١(
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منفصلین من حیث الطبیعة والمضمون، ولو تتبعنا الأفعال المجرمة منذ خضوعھا 
دولي لأن ینظر للقضاء الوطني ثم تخلیھ عن ولا یتھ للنظر فیھا لمصلحة القضاء ال

  -:فیھا سوف یتضح لنا أن مفھوم الجریمة سوف یتجاذبھ محددان 
ة  صلحة وطنی س م ي تم وطني الت انون ال ي الق ریم ف صوص التج ل بن  الأول یتمث
ة  ة الجریم یھم وبغض النظر عن نوعی ي عل بغض النظر عن عدد الجناة أو المجن

  . وجنسیة مرتكبیھا 
ة   ى الجریم ھ عل دولي ولایت   أما المحدد الثاني فھو یتمثل ببسط القضاء ال

ا ر تلقائی ة سوف یتغی وم الجریم اره مجرد " مما یؤدي بالنھایة إلى أن مفھ ن اعتب م
د  ي تحدی ل التوسع ف ستتبعھ بالمقاب ا ی ة مم ة دولی جریمة داخلیة الى أعتبارھا جریم

ا، فضلاأركانھا والاختلاف في طبیعة المصلحة التي عن الأختلاف "  تعتدي علیھ
ا  ر كونھ وف تتغی ة س صلحة المحمی اق الم ا، أي أن نط ررة لھ ة المق ي العقوب ف
ا  ي ذاتھ ة ھ م أن الجریم ھ رغ دولي برمت ع ال س المجتم رائم تم ى ج ترتقي ال س

  .  من قبل القضاء الوطني " بأركانھا وجناتھا والتي نظرت مسبقا
  

  المطلب الثاني
  لح في تحديد مفهوم الجريمةأثر اختلاف المصا

ك       لال ذل ن خ ستھدف م ا ی صیغ نصوص التجریم إنم و ی شرع وھ  أن الم
ده ماسا ساني یج ة " وضع العلامات الممیزة على كل سلوك إن ات الاجتماعی بالعلاق

رقلا ع ومع ي المجتم سائدة ف ا " ال ا وازدھارھ ة لا  . )١(تطورھ ث أن الجریم وحی
داخلي فحسب على مجموعة ال" تمثل اعتداءا ع ال قیم الإنسانیة والقانونیة في المجتم

د  أن تحدی ذا ف دولي ، لھ ى المستوى ال یم عل ذه الق ى ھ وإنما تتعدى إلى الاعتداء عل
ا  ة –مفھومھ را– الجریم ات أم ا"  ب اق " مھم ى إزھ ؤدي إل ذي ی ل ال ك أن الفع ذل

ثلا ة اغتصاب م اب جریم سان أو ارتك انوني" روح إن ي توصیفھ الق ف ف ن یختل  م
ا ر تبع انوني لآخ ام ق انوني " نظ ام الق ك النظ ا ذل ي یكفلھ صالح الت تلاف الم لاخ

  .بالحمایة 

                          
علــي حــسين الخلــف ، ســلطان عبــد القــادر الــشاوي ،المبــادئ العامــة في قــانون العقوبــات ، المكتبــة القانونيــة ، .  د)١(

محي الدين عـوض ، دراسـات في القـانون الـدولي الجنـائي ، مجلـة القـانون . كذلك  د . ١٢٩ت، ص -بغداد ، ب
   . ٩٧١ ، ص ١٩٦٥،   ) ٣(والأقتصاد ،العدد 
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ادة      ا الم ي جاءت بھ ) ٥(  ونظرا لأھمیة المصالح التي تھددھا الجرائم الت
ھ النظام الأساسي )١( ذي جاء ب دأ التكامل ال أن مب  من النظام الأساسي للمحكمة، ف

سیدا د تج ة یع الأھم" للمحكم ة وتعظیم ن جھ صالح م ذه الم ة ھ ذه " ی ورة ھ لخط
  .الأفعال من جھة أخرى 

ا "   ولغرض تحدید مفھوم الجریمة تبعا     ن بحثھ د م لأختلاف المصالح لاب
  :في فرعین 

  . الجریمة الداخلیة / الأول 
  . الجریمة الدولیة / الثاني 

  الجریمة الداخلیة :اولا
شریعات العقا     ب الت اءت أغل د ج ف    لق ن أي تعری ة م دول خالی ة لل بی

ا  نص خاص بھ ة ب ي عالجت كل جریم ا الت للجریمة مكتفیة بما أوردتھ في قوانینھ
ود  ر محم ذا أم ا)٢(وھ ون جامع ب أن یك ف یج ون التعری ا"  ك ف " ومانع وتعری

ن یكون " الجریمة في متن القانون سوف لن یكون شاملا ة ول لجمیع معاني الجریم
ا سیقع الآ" شاملا ن لكل م ا یصدر م شكل جرائم فم ال ت ن أفع ستقبل م ي الم ن وف

ف " نص قد یكون صالحا ون التعری زمن آخر وك ھ لا یصلح ل ین ألا أن ان مع لزم
ا رات" مانع سبة للمتغی ستحیل بالن ذا م ھ وھ ار فی ول الأغی ع دخ ي من و یعن ، )٣(فھ

امع  ف ج راد تعری ان أی صعوبة بمك ن ال رات فم دى المتغی فھا أح ة بوص والجریم
انع د وم ة، فق ف للجریم ع تعری ائي بوض ھ الجن أ الفق ذا لج انون لھ تن الق ي م ا ف  لھ

ت  ات (( عرف ى العلاق داء عل ل بالأعت ذي یتمث ل ال اع عن الفع ل أو الأمتن ھ الفع بأن
ع  ي المجتم سائدة ف ة ال ضا)٤ ())الأجتماعی ت أی ا" وعرف ساني (( بأنھ لوك أن ل س ك

دة جن الف قاع ل یخ ن فع اع ع ل أم أمتن ان فع واء ك شرع س ا الم ب علیھ ة ویرت ائی

                          
يقتصر أختصاص المحكمة علـى أشـد الجـرائم -١(من النظام الأساسي للمحكمة ) ٥(لمادة من ا) ١(نصت الفقرة ) ١(

تمع الدولي بأسره ، وللمحكمة بموجب هذا النظام أختصاص النظـر في الجـرائم الأتيـة   -:خطورة موضع أهتمام ا
  ) . العدوان  جريمة-د.  جرائم الحرب -ج.  الجرائم ضد الأنسانية -ب.  جريمة الأبادة الجماعية -أ

، دار الحكمــة للطباعــة والنــشر ، الموصـــل ) القــسم العــام ( مــاهر عبــد شــويش الــدرة ، شــرح قــانون العقوبــات . د) ٢(
   . ١٧٤ ،ص ١٩٩٠،

حسن الشيخ محمد طه البالساني ،القضاء الـدولي الجنـائي ، دراسـة  تأصـيلية تحليليـة تقييميـه علـى ضـوء القـانون .  د)٣(
   . ٢٠ ، ص ٢٠٠٤بعة الثقافة ، أربيل ، الدولي الجنائي ، مط

  
  . ١١٢ ، ص ١٩٧٧ ، بغداد ، ١سامي النصراوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، ج. د) ١(
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ي وضعت " فضلا)١(")) جنائیا" جزاءا اریف الت ن التع د م عن ذلك فأن ھناك العدی
ا ھ عقاب رر ل انون وق ھ الق ا سلوك جرم ، وكل "للجریمة وجمیعھا یتمحور حول أنھ

ا  ین ھم ى ركن ة عل یم الجریم اریف تق ذه التع وي -:ھ ركن المعن ادي وال ركن الم  ال
رائم تت اك ج ر أن ھن اغی ب ركن ا" طل وة " خاص ة الرش ي جریم ف ف صفة الموظ ك

  ". مثلا
ا انوني "    وعلى أیة حال فأی نص الق أن ال ة ف ة الداخلی وم الجریم ان مفھ ك

ا" معینا" قانونیا" الذي سیحكمھا سوف یعطیھا وصفا ذي " تبع داء ال لخطورة الاعت
انون  ا الق ي یحمیھ ى المصلحة الت ة عل ك الجریم ھ تل رائم .تمثل ذه الج اوھ ان " أی ك

ا جرائم  ا بأنھ انوني لھ ف الق دوا التكیی لا یع ا ف داد آثارھ حجمھا وتعدد أركانھا وامت
  . داخلیة تھدد مصلحة وطنیة

  الجریمة الدولیة :ثانیا
وم        ف لمفھ ة أي تعری ة الدولی ة الجنائی  لم  یتضمن النظام الأساسي للمحكم

شریعات الع ن الت ر م ة شأنھ شأن الكثی الم، الجریمة الدولی ن دول الع د م ة للعدی قابی
ل  وكل ما تضمنھ النظام الأساسي للمحكمة حول تحدید مفھوم الجریمة وجوب تأوی

أویلا ة ت وم الجریم ا" مفھ رة " دقیق صت الفق ادة ) ٢(أذ ن ن الم ام ) ٢٢(م ن النظ م
ى أن  ة عل ي للمحكم أویلا(( الأساس ة ت ف الجریم ؤول تعری ا" ی وز " دقیق ولا یج

ن ط ھ ع یع نطاق استوس ق القی صالح . ری ف ل سر التعری وض یف ة الغم ي حال وف
  )) .الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الأدانة 

   
ددة  اریف مح ھ وضع تع    ولقد حاول كتاب القانون الدولي الجنائي وفقھائ
اد  ا ق ا مم انع لھ ف جامع وم ى تعری وا عل م یتفق م ل ة، ألا أنھ لمفھوم الجریمة الدولی

  . عاریفھم ، فجاءت متباینة من حیث مبناھا ومعناھابالنھایة الى تعدد ت
ا  ت بأنھ دولي من شخص ((    فقد عرف انون ال ي الق ر مشروع ف فعل غی

ا رة قانون ر، " ذي أرادة معتب ین أو أكث ین دولت ة ب ین بالعلاق و مع ى نح صل عل ومت
    . )٢()) ولھ عقوبة توقع من اجلھ

ر ى الفعل غی ذي یكون   ویبدو أن ھذا التعریف قد ركز عل  المشروع وال
اني  داد المك ار الأمت َمتصلا بأكثر من دولة أي أن ھذا التعریف قد أخذ بنظر الأعتب

  . لنطاق الجریمة وذلك لأمتداده لأكثر من دولة 
                          

 ،دار النهــضة العربيــة ، ١ ، ط- القــسم العــام –محمــود صــالح العــادلي ، محاضــرات في شــرح قــانون العقوبــات . د) ٢(
   .١٣٨ ، ص ٢٠٠٣القاهرة ، 

   . ٥٩ ، ص ١٩٦. رة ،ـــ محمود نجيب حسني ، دروس في القانون الجنائي الدولي ، دار النهضة العربية ، القاه.د) ١(
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ا  ذلك بأنھ ت ك ن أرادة ((   وعرف ادر م شروع ص ر م ساني غی لوك أن س
وي  ا ، وینط اء منھ ة أو برض م الدول رد بأس ھ ف ة ، یرتكب اك أجرامی ى أنتھ عل

ائي ق الجزاء الجن ا عن طری دولي حمایتھ انون ال رر الق ة ، یق ، )١ ())لمصلحة دولی
رون  ھ آخ ین عرف ي ح دوانا(( ف ل ع لوك یمث ا س یة " بأنھ صلحة الأساس ى الم عل

انون  د الق لال قواع ن خ دولي م انوني ال ام الق ة النظ ع بحمای دولي ،تتمت ع ال للمجتم
  . )٢ ())الدولي الجنائیة 

ي    ویتض ى المصلحة الت داء عل ح أن ھذین التعریفان قد ركزا على الأعت
ا  صیاغة الا أنھم ي ال ا ف ن أختلافھم رغم م ى ال ام ، فعل دولي الع انون ال ا الق یحمیھ
ي  ى المصلحة الت داء عل د أو الأعت اء نتیجة التھدی ل ج ى أن تجریم الفع ان عل متفق

  . یحمیھا النظام القانوني الدولي 
  
  

د محم. ویذھب د     ى أبع ة ال د محیي الدین عوض في تعریفھ للجریمة الدولی
ا دولي أی انون ال ى الفعل المخالف للق ھ ركز عل ان مصدر تجریم " من ذلك أذ أن ك
  . ھذا الفعل ما دام أن الفعل یرتكب بتشجیع الدولة أو رضائھا 

ا  ا بأنھ و یعرفھ انون (( فھ ا الق ان یحظرھ واء ك دولي ، س انون ال ة للق ل مخالف ك
و سؤول ال ار وم ة الأختی تفظ بحری رد مح ن ف رك م ل أو ت ع بفع ا، تق طني أو یقرھ

ا اءا" أخلاقی دولي، بن المجتمع ال الأفراد أو ب ة أو " عن الأضرار ب ب الدول ى طل عل
ا ھ جنائی ن مجازات ن الممك ون م ب ویك ي الغال ائھا ف شجیعھا أو رض ا " ت عنھ

    .)٣()) لأحكام ذلك القانون" طبــــــقا
ة  وعلى         دلول الجریم د م ا لتحدی ات وغیرھ ذه التعریف ة ھ الرغم من وجاھ

ا  ة، ومنھ ة الدولی ع الجریم داخل م د تت ي ق رائم الت ض الج اك بع ة ألا أن ھن الدولی
عة  من الجرائم الخاض دول ض ن ال د م ابي للعدی شریع العق نفھا الت ي ص الجرائم الت

وطني  ات ال انون العقوب المي لق صاص الع وطني.للأخت ضاء ال افالق ر ووفق "  ینظ

                          
 ٦٥ص   ،٢٠٠٤ة ، ــــ، دار الفكـر الجـامعي ، الأسكندري) دراسـة مقارنـة (محمود صالح العـادلي ، الجريمـة الدوليـة ) ٢(

 .  
   . ٦٤المصدر نفسه ، ص ) ٣(
 الخالق الشيخة ، المسؤولية والعقاب على جرائم الحـرب مـع دراسـة تطبيقيـة علـى جـرائم الحـرب حسام علي عبد. د) ١(

   . ٦٣ ، ص ٢٠٠٤في البوسنة والهرسك ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الأسكندرية ، 
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ة  ست جرائم دولی ا لی ة ألا أنھ صفة الدولی سھا ال د تم شامل بجرائم ق للأختصاص ال
ة أو  اب الجریم ان أرتك ي كمك ة عنصر أجنب وین الجریم ي تك وذلك عندما یدخل ف
ة  ة دولی شكل جریم ون الفعل ی د ك أن تحدی ذا ف یھم، لھ جنسیة الجاني أو المجني عل

ام ا ضوعھ للنظ الي خ ھ وبالت ن عدم ذي م ار ال د المعی ب تحدی دولي یتطل انوني ال لق
ھ  ن عدم ة م ة دولی ھ جریم ل بأن ف الفع ف .یوص د الوص ا لتحدی ب علین ل یج فھ

ار المصلحة  ار وصف الفعل أم بمعی القانوني الدقیق للجریمة الدولیة أن نأخذ بمعی
  التي یھددھا الفعل أم بمعیار الجھة التي تنظر في القضیة؟ 

ف ال ار وص ا        فمعی ة ذاتھ ة الجریم ن طبیع ع م ة ینب ة دولی ھ جریم ل بأن . فع
ي  ة ف ة أو جنحة أو جنای شكل مخالف د ی داخلي ق فالفعل المجرم على وفق القانون ال
ان  ائي ألا أذا ك دولي الجن انون ال اق الق ي نط ة ف شكل جریم ل لا ی ین أن الفع ح

ة ألا أذا ة دولی ھ جریم ل بأن ف الفع الي لا یوص ة وبالت ھ جنای ف بأن ذا یوص ان ھ  ك
ذا  ام وھ دولي الع انون ال ا الق ًالفعل المجرم یمثل  اعتداء على ذات قیمة علیا یحمیھ

  . سیقودنا الى المعیار الثاني لتحدید الجریمة الدولیة 
ثلا ة –أن أضفاء صفة " (( ألا وھو معیار المصلحة التي یھددھا الفعل، فم الجریم

ة ستمد م-الدولی ة م ادة الجماعی ال الأب ى أفع ة  عل صلحة الجوھری ة الم ن طبیع
د أصبح  ن أي عدوان، ق المعتدى علیھا فالمحافظة على الجنس البشري وحمایتھ م

ة " سیاسیا" یمثل ھدفا ل قیم راد تمث اة الأف ل وأصبحت حی للنظام القانوني الدولي، ب
سبب  نھم ب ز بی لا تمیی سواء ب ى ال ة عل ة والدولی وانین الوطنی علیا تحرص علیھا الق

  .    )١ ())عنصر أو الأصل أو غیر ذلك من الأمورالدین أو ال
لازم فوصف  اط ت ارین مرتبطان ببعضھما أرتب   وھذا یعني أن كلا المعی
دا  التلازم ب انون، ف ا الق صلحة یحمیھ در م ة ألا أذا ھ ة دولی ون جریم ل لا یك الفع

حا ة "واض ة الدولی ي الجریم ا ھ د م ارین لتحدی ین المعی ضلا. ب ذین " ف ن ھ ع
ارین ر المعی ي تنظ ة الت ار الجھ و معی ة وھ د الدولی ث لتحدی ار ثال اك معی  ، ھن

ل  ن قب رت م ة أذا نظ ون داخلی ة تك ار أن الجریم ذا المعی ق ھ ى وف ة، فعل بالجریم
ار  ذا المعی ة، ولھ ة دولی ل محكم ن قب رت م ة أذا نظ ون دولی ة وتك اكم الوطنی المح

س ارین ال ذین المعی ل ھ ا أن نتجاھ ن لن ھ لا یمك ر أن ھ غی أن وجاھت ذا ف ابقین، لھ
ا عن  ة ویمیزھ ة الدولی دد الجریم ذي یح المعاییر المجتمعة الثلاثة تشكل الأساس ال

  . الجریمة الداخلیة 

                          
امعي ،  ، دار الفكــر الجـــ١عبــد الفتــاح بيـــومي حجــازي ، قواعـــد أساســية في نظــام محكمـــة الجــزاء الدوليـــة ، ط. د) ١(

   .٣١، ص ٢٠٠٦الأسكندرية ، 
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و     ة ھ ة الدولی ة والجریم ة الداخلی ین الجریم ز ب رون للتمیی ذھب آخ   وی
ائي ثلا .)١(معیار القصد الجن سانیة أذا أخذت طابع " فم ة ضد الأن ز الجریم ا یمی م

ل  ائي القت صد الجن ان الق و ك ائي، أي ل صد الجن و الق ة ھ ل العادی ة القت ن جریم ع
الخاص ھو أزھاق جنس معین أو معتنقي دین معین فأن ھذا الفعل لا یكون مجرد 

سانیة ة ضد الأن ون جریم ھ یك ل أن ة ب ل عادی ة قت ة )٢(جریم الي یكون جریم ، وبالت
ردي لیكون ضرر دولیة فالقصد الجنائي في ھذه الحالة  قد تعدى أطار ا لضرر الف

  . جماعي یشمل عدد من الأفراد 
   -:      وفي ضوء ذلك یمكن تصنیف الجرائم الدولیة بصفة عامة الى ثلاث فئات 

ى  ة الأول د / الفئ ة ض وا دول صفتھم مواطن راد ب ا الأف ي یرتكبھ ة الت رائم الدولی الج
  . أشخاص القانون الدولي من الدول فقط،مثال جریمة العدوان 

ة ا ة الثانی د / لفئ ة ض وا دول صفتھم مواطن راد ب ا الأف ي یرتكبھ ة الت رائم الدولی الج
ة  ادة الجماعی ة الأب ل جریم ة مث صریة أو دینی ة أو عن دوافع قومی ة ب ة معین جماع

  .وجریمة التمییز العنصري 
ة  ة الثالث ة /  الفئ ة كجریم صفتھم الخاص راد ب ا الأف ي یرتكبھ ة الت رائم الدولی الج

  .)٣(لنساء والرقیق وجریمة تزییف العملة الوطنیةالأتجار با
د بمقتضاھا     دأ التكامل وینعق ا مب رتبط بھ ي ی    غیر أن الجرائم الدولیة الت

ادة ا الم ا نصت علیھ ي م ة ھ ة الدولی ة الجنائی صاص للمحكم ام ) ٥(الأخت ن النظ م
سانیة وجر( الأساسي للمحكمة وھي  ة وجرائم ضد الأن ادة الجماعی ائم جریمة الأب

دوان  ة الع لا ) الحرب وجریم ع ف ذه الجرائم الأرب من ھ دخل ض ة لا ت ل جریم وك
                          

فمــثلا ،ان القــصد الجنــائي هــو لــيس امــر نفــسي بحــت اذ يمكــن للقاضــي استخلاصــه مــن ظــروف وواقــع الــدعوى ) ٢(
ـا والخـاص بتكييـف احـدى جـرائم القتـل العمـد الى ان القـصد الجنـائي لـدى  ذهبت محكمـة التمييـز في احـدى قرارا

ـني عليـه عـن طريـق توجيـه  ضـرباته الى موضـع مميـت في الجاني يكون متوفرا  اذا كان فعله  متجها الى ازهاق روح ا
ني عليه وهو الراس ني عليـه يعطـي للمحكمـة تأكيـدا الى تـوافر . جسم ا فتوجيه الجاني ضرباته الى راس او قلب ا

ــني عليـه عمــدا  ( شـرح قــانون العقوبــات، مــاهر عبـد شــويش الــدره.د. القـصد الجنــائي لــدى الجـاني  بإزهــاق روح ا
  .١٣٥ص، ١٩٩٧، الموصل ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، )القسم الخاص 

  .٥٨ ، ص ١٩٨٦عبد الرحيم صدقي ، القانون الدولي الجنائي ، القاهرة ، .  د)١(
 ٢٠٠٥ ،  ،أيزاك للنـشر والتوزيـع ، القـاهرة١علي يوسف الشكري ، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، ط . د) ٢(

علـــي عبـــد القـــادر القهـــوجي ، القـــانون الـــدولي . كـــذلك  في مـــا يتعلـــق بتقـــسيم الجـــرائم الدوليـــة ، د . ٦٨، ص 
 ، ٢٠٠١ ، منـشورات الحلـبي الحقوقيـة ، بـيروت ، ١، ط) أهم الجرائم الدوليـة ، المحـاكم الدوليـة الجنائيـة ( الجنائي 

  .   وما بعدها ٩ص 
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ة،  فة دولی ة ذات ص ذه الجریم ت ھ و كان ى ول ا حت ر بھ ة أن تنظ ق للمحكم یح
ي  دولي ف ركن ال وافر ال ن ت د م ة لا ب ة بصورة عام ة الدولی ولغرض تحقق الجریم

ك ولأج" الفعل أو الأفعال المكونة للجریمة، فضلا ة عن ذل ة الجنائی ق العدال ل تحق
رد " الدولیة فلا بد من بقاء الفعل مجرما سواء أكان وراء أرتكابھ دولة أو مرتكبھ ف

ساسا شكل م رة" ومن تلقاء نفسھ طالما كان الفعل ی ة معتب ة . )١(بمصالح دولی فدولی
دد مصلحة  ا دام الفعل یھ رد م ة أم ف ھ دول ن أقترف الفعل المجرم تنشأ سواء أكان م

  .  معتبرة دولیة 
  المبحث الثاني

  علاقة مبدأ التكامل بالتكييف القانوني للجريمة
ة       ة الدولی  بعد أن بینا فیما سبق مبدأ التكامل وعلاقتھ بتحدید مفھوم الجریم

انوني  ف الق ر التكیی ي تغیی دأ ف ذا المب ر ھ ى أث ضوء عل سلیط ال ن ت د م ھ لاب ، فأن
ا ،  ھ بتكییفھ ى مصلحة للجریمة وذلك بأبراز علاقت داء عل ا أعت ة باعتبارھ فالجریم

اختلاف – كما أسلفنا –یحمیھا القانون فأن درجة ھذه المصلحة وأھمیتھا  ف ب  تختل
ة . المجتمع الذي یعمل على تحقیقھا  ل غای ة تمث ة المصلحة الدولی ولما كانت حمای

د  ون أش ة یك صلحة الدولی ى الم رم عل ل المج ورة الفع أن خط دولي ف ع ال المجتم
ى جسامة ا أنعكس عل ة مم ة الداخلی شریعات العقابی ا الت ي تحمیھ  على المصلحة الت

  . تحدید مفھوم الجریمة ذاتھ 
ى  وم بالدرجة الأساس عل ة یق وحیث أن تحدید مفھوم الجریمة بصفة عام
اح، وأن  و مب ا ھ ال وم ن الأفع رم م و مج ا ھ د م ة لتحدی شرعیة الجزائی دأ ال مب

ة لا ینع ة الدولی ة الجنائی ا المحكم اس ألا أذا قمن ة الأس صاص بالدرج ا الأخت د لھ ق
دة  دة بقاع ا مقی ث أنھ بإعمال مبدأ التكامل لیتسنى لھا ممارسة الولایة القضائیة وحی
ى  ك انعكس عل أن ذل ا الأساس ف ا نظامھ ذي جاء بھ ات ال شرعیة الجرائم والعقوب

ة نطاق مبدئي التكامل والشرعیة الجزائیة على حد سواء ولغرض الأحاطة ال كافی
   -:بھذا الموضوع فأننا قد قسمنا المبحث الى مطلبین 

ھ /  الأول  ل وانعكاس ة والتكام شرعیة الجزائی دئي ال ین مب سجام ب دى الأن اول م تن
  . على تحدید مفھوم الجریمة الدولیة 

اني  ا الث انوني / أم ف الق ر الوص ي تغیی ة ف ة الدولی ة الجنائی لطة المحكم اول س فتن
ة    . للجریم

     
                          

   . ٦٣لشيخة ، مصدر سابق ، ص حسام علي عبد الخالق ا. د) ٣(
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  طلب الأولالم
  مدى الأنسجام بين مبدئي الشرعية الجزائية والتكامل وأنعكاسه على مفهوم الجريمة

تمكن      إن من مقتضیات مبدأ التكامل ھو وجوب تحقق الشرعیة الجزائیة لت
ا الأختصاص  د لھ المحكمة الجنائیة الدولیة من ممارسة أختصاصاتھا فھي لا ینعق

د . ي نظرھا ما لم یشكل الفعل المؤثم جریمة ف ولما كان النظام الأساسي للمحكمة ق
ي ظل  ات ف قصر الأختصاص على أربعة جرائم فقط فأن شرعیة الجرائم والعقوب

ادة  ا الم ي ذكرتھ ع الت ذه الجرائم الأرب ى ھ ھ ال دى نطاق ذا النظام لا یتع ھ ) ٥(ھ من
ع الأف ى جمی انوني عل ف الق فاء الوص ة أض دم أمكانی ل ع تتبعھ بالمقاب ا أس ال ،مم ع

  . المحرمة وخاصة ذات الصفة الدولیة على أنھا جرائم دولیة 
ادة  ا الم اءت بھ ذي ج ضییق ال ن الت رغم م ى ال ام ) ٢٢(  وعل ن النظ م

ي  إرساء  ا الفضل ف الأساس للمحكمة فیما یتعلق بالشرعیة الجزائیة ألا أنھ كان لھ
ي ال ة ف شرعیة الجزائی دأ ال انوني لمب دولي الخطوات الأولى لرسم تصور ق نطاق ال

  . ومن خلال تطبیق مبدأ التكامل 
ن  د م ھ لاب دولي فأن ي النطاق ال ة ف شرعیة الجزائی وقبل البحث عن مبدأ ال
شرعیة  دأ ال دلول مب ة فم ة الداخلی شریعات العقابی ي الت دأ ف ذا المب ز ھ ان مرك بی
د أي سلوك  ن ع ھ لا یمك ول بأن شریعات یتمحور حول الق الجزائیة في ظل ھذه الت

ة اءاجریم ة ألا بن ة عقوب ھ أی رض علی رعي "  وأن لا تف ند ش ص أو س ى ن . )١(عل
اتھم  وھذا مرده الى أعتبارات عدة منھا، ما ھو متعلق بحقوق الأفراد وضمان حری
ستوجبان  ذان ی ة والمنطق الل في تصرفاتھم أو منھا ما ھو متعلق بضرورات العدال

سبقا سان م ي " أن یعرف الأن ال ك ن الأفع و مجرم م ا ھ ي م ع ف ا وأن لا یق یتجنبھ
    .)٢(المحضور منھا 

ة  شریعات العقابی ي الت ة ف شرعیة الجزائی دأ ال ورة مب ت ص    وأذا  كان
ا حة تمام ة واض ذا " الداخلی ائي، فھ دولي الجن انون ال ي الق ذلك ف ست ك ا لی ألا أنھ

ا  ستند علیھ ي ی ارات الت ؤمن بالأعتب ھ ی الأخیر لا ینكر مبدأ الشرعیة الجزائیة لكون
داخلي ھ ي النطاق ال ھ ف دولي عن ي النطاق ال ھ ف ذا المبدأ ، غیر أن اختلاف طبیعت

د  ة القواع ة وطبیع د الدولی ة القواع ین طبیع صل ب ذي یف تلاف ال ي الأخ ن ف یكم
ا  ة، مم ھ الخاص ائي أحكام دولي الجن انون ال ي الق دأ ف ذا المب ك أن لھ ة ، ذل الوطنی

                          

 –، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة الى كليــة القـــانون ) دراســة مقارنــة ( طــلال عبــد حــسين البــدراني ، الــشرعية الجزائيــة ) ١(
   .٩٦ ، ص ٢٠٠٢جامعة الموصل ، 

   .٣٢سلطان عبد القادر الشاوي ، مصدر سابق ، ص . علي حسين الخلف ، د.  د)٢(



                                                       ٢٥٧                    )٢٠٠٩(، السنة ) ٣٩(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (39), Year (2009) 

ي أستتبعھ أن تكون لھذا المبدأ صیاغة خاصة تمی زه عن الصیاغة التي یفرغ فیھا ف
  . )١(مجال القانون الوطني

دأ       ان مب ذان یكتنف ا الل ضبابیة ھم وح وال دم الوض ضح أن ع ذا یت وھك
ة  شرعیة الجزائی دأ ال وم أن مب ا ھو معل دولي، فكم ي النطاق ال الشرعیة الجزائیة ف

ودا دور وج دما" ی دة لا" وع ذه القاع ث أن ھ وب ، وحی انون المكت ع الق ن م  یمك
لفا ده س ة مع ن نصوص قانونی وه م ائي لخل دولي الجن انون ال " أعمالھا في نطاق الق

ائي  انون الجن ي الق ود ف و موج ا ھ و م ى نح رائم عل د الج شریع لتحدی ة ت ى ھیئ عل
ا)٢(الوطني أم "  ، مما یصعب معھ معرفة فعل ما ھل ھو جریمة معاقب علیھ جنائی

  لا ؟ 
شریع یمك ي الت نقص ف ذا ال صفة    وأن ھ دولي ب انون ال أن الق سیره ب ن تف

ة  ي سلطاتھ الثلاث ة ف ى المركزی ر ال ة یفتق ضائیة ( عام ة والق شریعیة والتنفیذی ) الت
أثیر  ى الت ھ عل انون وفروعھ وعدم قدرت والذي أسھم ولحد كبیر في ضعف ھذا الق

انون     .  )٣(في العلاقات الدولیة بصورة فعالة  اب الق اء وكت اول فقھ د ح    ولق
ا ال ة بم شرعیة الجزائی دأ ال یاغة مب ة ص ة الدولی ة الجنائی شاء المحكم ل إن دولي قب

را ائي ، ونظ دولي الجن انون ال ة الق تلائم وطبیع شریعیة " ی لطة ت ود س دم وج لع
ب  ي قال ة ف شرعیة الجزائی مركزیة والذي أدى بدوره الى عدم وجود نص یجسد ال

و ى اللج دولي ال ائي ال ضاء الجن ع بالق د دف شریعي ق ة ت دولي بالدرج رف ال ء للع
  .الأساس لسد النقص التشریعي الدولي بخصوص الشرعیة الجزائیة 

صفة  د ال ھ تحدی ب من ا یطل دولي حینم اق ال ي النط ائي ف ي الجن   فالقاض
دولي أولا ي العرف ال د التجریم ف و یبحث عن قواع ك " الأجرامیة لفعل ما فھ وذل

م یجد ضالتھ لعدم وجود نصوص تشریعیة تحدد شرعیة الجرائم  أذا ل ات ف والعقوب
أن  دولي الأخرى، ف انون ال ي مصادر الق ھ البحث ف دولي وجب علی ي العرف ال ف
ھ  ة دون أن یعنی صفة الأجرامی ھ بال رف ل د اعت ذه القواع ل لھ ھ خضوع الفع د ل تأك
ك  ة أم لا وذل التحقق فیما أذا كانت ھذه القواعد قد أفرغت في شكل نصوص مكتوب

دولي لأن الشرعیة الجزائ دى المشرع ال الم ل ا . یة لم تتبلور كمفھوم واضح المع أم

                          
   .٦٦ ، مصدر سابق ، ص محمود نجيب حسني.  د)٣(
ـــائي ، ط .  د )١( ـــيم شـــاكر علـــي ، المعاهـــدات الدوليـــة أمـــام القـــضاء الجن ـــد العل ـــة ، ١أحمـــد عب  ، دار الكتـــب القانوني

   .٣٢٨ ، ص ٢٠٠٦القاهرة ، 
 ، ٢ مورجنثاو، السياسة بين الأمم الصراع من أجـل الـسلطان والـسلام ، ترجمـة خـيري حمـاد ، ج – جي – هانز ) ٢(

   . ١٢٠ ،ص١٩٦٤ ، بيروت
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ھ كل  ي عن ى القاضي أن ینف ین عل د تع ذه القواع أذا تبین لھ أن الفعل لا یخضع لھ
    . )١(صفة أجرامیة 

ة  ة الجنائی شكیل المحكم   ویتضح من ذلك أن مبدأ الشرعیة الجزائیة قبل ت
ة" ة ألا بناءا عقوبلا جریمة ولا( الدولیة كان یتجسد في قاعدة  دة قانونی ى قاع ) عل

ا ة أی د أعطي للفعل صفة أجرامی ان مصدر التجریم " وعلى وفق ھذه القاعدة فق ك
انون أو  ة للق ادئ العام رف أو المب شریعي أو ع ص ت صدر ن ذا الم ان ھ واء ك س

ا .العدالة  ن خلال نظامھ م وم د ت ة، فق ة الدولی ة الجنائی شاء المحكم د أن ھ بع ر أن غی
ذي الأساس أفراغ نقص ال  الشرعیة الجزائیة في قالب تشریعي، مما سد كثیر من ال

  . كان یعتري مفھوم الشرعیة الجزائیة في النطاق الدولي 
ادة  ص الم راءة ن لال ق ن خ ة )٢ ()٢٢(   وم ام الأساسي للمحكم ن النظ  م

ا ا " یظھر جلی ث أنھ ة حی شرعیة الجزائی دأ ال دئي التكامل ومب ین مب تلازم ب دى ال م
سآلة أي شخص / المحور الأول  .ى ثلاثة محاور أساسیة ركزت عل أنھ لا یمكن م

ا ة " جنائی دخل ضمن نطاق المحكم ة ت شكل جریم ھ ی ذي أقترف ل ال ن الفع م یك ا ل م
اني . ور الث ة / المح ف الجریم ل تعری ة بتأوی وم المحكم وب أن تق ضمن وج و یت فھ

ھ م" دقیقا" تأویلا تم أعمال ة مما یعني أن مبدأ التكامل لا ی وم الجریم م یحدد مفھ ا ل
ادة " دقیقا" الدولیة تحدیدا ) ٥(یدخل ھذه وأمثالھا في نطاق الجرائم التي حددتھا الم

ي أن لا یوسع  ة یعن ف الجریم دقیق لتعری ل ال ة والتأوی من النظام الأساسي للمحكم
ست جرائم  ة لی ي الحقیق ي نطاق التجریم ھي ف ال ف دخل أفع ث ت سیرھا بحی ي تف ف

ع وكذلك لا یض ن نطاق التجریم م ت بعض الأشخاص م ث یفل یق من نطاقھا بحی
دة " فضلا. العلم أنھم مجرمین  ق قاع سر (( عن ذلك فأن للمحكمة أن تطب شك یف ال

تھم  صالح الم ة ))  ل ة أو الأدان ام أم المحاكم ة الأتھ ي مرحل ان ف المحور .سواء أك
سبة لعمل قد ركز على أن إعمال مبدأ الشرعیة الجزائیة ینحص/ الثالث  ط بالن ر فق

ة ) ٥(المحكمة وفي حدود الجرائم التي تضمنتھا المادة  من النظام الأساسي للمحكم

                          
   .٦٧محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص . د)١(
 لا -١(( علـــى أنـــه ) لا جريمـــة إلا بـــنص ( مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة وتحـــت عنـــوان ) ٢٢( نـــصت المـــادة ) ٢(

بموجب هذا النظام الأساسي مـا لم يـشكل الـسلوك المعـني وقـت وقوعـه ، جريمـة تـدخل في " يسأل الشخص جنائيا
ولا يجــوز توســع نطاقــه عــن طريــق القيــاس وفي حالــة " دقيقــا"  يــؤول تعريــف الجريمــة تــأويلا-٢. ص المحكمــة أختــصا

 لا تــؤثر هــذه المــادة علــى -٣. لــصالح الــشخص محــل التحقيــق أو المقاضــاة أو الأدانــة ( الغمــوض يفــسر التعريــف 
  ))ذا النظام الأساسيتكييف أي سلوك على أنه سلوك أجرامي بموجب القانون الدولي خارج أطار ه
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دولي  انون ال د الق ق قواع ى وف وكل ھذا لا یؤثر على اعتبار فعل ما بأنھ جریمة عل
  . )١(الجنائي الخارج عن أطار النظام الأساسي للمحكمة

ن النظام الأساسي لل) ٢٢(  أن المادة  شرعیة م دأ ال ا مب ة توضح لن محكم
یف  ذا التوص دولي وھ اق ال ي النط ا ف انوني لھ یف الق ث التوص ن حی ة م الجزائی

انوني جاء مترابطا ادة " الق ع الم ا ) ٥(م ث أنھ ة ، حی ن النظام الأساسي للمحكم م
صاص  او الأخت دد بموجبھ ي ح صر والت بیل الح ى س رائم عل أربع ج اءت ب ج

ي ة وھ وعي للمحكم ة(( الموض سانیة جریم د الأن رائم ض ة وج ادة الجماعی  الإب
ة )) وجرائم الحرب وجریمة العدوان  انوني لأي فعل مجرم أو واقع وكل تكییف ق

وم  ة أن تق ن للمحكم لا یمك ع ف رائم الأرب ذه الج من ھ دخل ض ة لا ت ة مجرم قانونی
د  ن التھدی ر م ستوى كبی ى م ت عل و كان ى ول ا حت ر بھ ل للنظ دأ التكام ال مب بإعم

  . لدولیة للمصلحة ا
د نص  ة ق ن أن النظام الأساسي للمحكم رغم م ى ال   وھكذا یتضح أنھ عل

را ان قاص ھ ك ة ألا أن شرعیة الجزائی دأ ال ى مب یقا" عل صورا" وض ان مق ھ ك " كون
ى . على بعض الأفعال المجرمة دون الأخرى  ى بضلالھ عل د ألق ذا القصور ق وھ

لباعدم بلورة مبدأ الشرعیة الجزائیة بلورة واضحة وال دوره س ى " ذي أنعكس ب عل
ذا  تحدید مفھوم الجریمة بصفة عامة وعلى الجریمة الدولیة بصفة خاصة ، وكل ھ
ھ  صت علی ا ن دود م ي ح اره ألا ف تج آث ل لا ین دأ التكام ى أن مب ة ال د أدى بالنھای ق

  .   من النظام الأساسي للمحكمة ) ٥(المادة 
شرعیة الجزائی     دأ ال وم –ة إن المضمون القانوني لمب ا ھو معل ي – كم  یعن

ھ  نص (( أن ة ألا ب ي) ٢ ())لا جریم ا الطبیع ون مجالھ دة یك ذه القاع ا -وأن ھ  وكم
لفنا  ة–أس د العرفی یس القواع وب ول انون المكت و الق ي )٣( ھ ال الت ث أن الأفع ،وحی

ادة  ددتھا الم ي ح الجرائم الت ددة ولا تنحصر ب ة متع دد المصلحة الدولی ن ) ٥(تھ م
د النظام الأساس ة یع ة دولی ھ جریم ي للمحكمة فحسب فأن وصف أو تكییف فعل بأن

ي نصوص  ا ف م تجریمھ في غایة الصعوبة ، كون العدید من الأفعال المحرمة قد ت
ة  ة القضائیة للمحكم دخل ضمن الولای ة لا ت ات دولی دة أتفاقی ي ع قانونیة تناثرت ف

شرعیة الجز دة ال راغ قاع ى أف ا أدى ال ة ، مم ة الدولی ا الجنائی ن محتواھ ة م ائی
  . الشمولي للأفعال غیر المباحة 

                          

   . ١١٤ – ١١٣عبد الفتاح بيومي حجازي ، مصدر سابق ، ص .  د)١(
   . ١٤٥خليل ضاري محمود ، باسيل يوسف ، مصدر سابق ،ص .  د)٢(
  .   ٩٥٨محمد محي الدين عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، مصدر سابق  ، ص .  د)٣(
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حا دو واض ذا یب شرعیة "     وھك دئي ال ین مب ق ب رابط وثی اك ت أن ھن
ة  وم الجریم د مفھ ى تحدی رابط عل ذا الت اس ھ ة وانعك ن جھ ل م ة والتكام الجزائی
رى  ة أخ ن جھ ة م ي للمحكم ام الأساس ر النظ ة نظ ن وجھ ل م ى الأق ة عل الدولی

ن ة لا یمك لافالمحكم ن مختصة أص م تك ا ل ل م دأ التكام ق مب ا أن تطب النظر "  لھ ب
  . بالجرائم التي حددھا نظامھا الأساس على وفق مبدأ الشرعیة الجزائیة 

  المطلب الثاني
  الوصف القانوني للجريمة سلطة المحكمة الجنائية الدولية في تغير

ص      ة أي ن ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ضمن النظ م یت ح  ل واض
ى عكس  تھم ، عل سند للم حول سلطة المحكمة في تغیر الوصف القانوني للفعل الم
ق  ام التحقی ي مباشرة مھ ف ف الحال في النظام القضائي الوطني فالسلطات فیھ تختل
ي مصر  ة، فف في الفعل المكون للجریمة وأسناد الفعل للمتھم وحسب قانون كل دول

ثلا ام التح" م ة مھ ة العام ولى النیاب ةتت ون للجریم ل المك ي الفع ق ف ناده )١(قی  وأس
ولى قاضي .للمتھم متى ما رأت أن الأدلة كافیة لأدانتھ وفي دول أخرى كالعراق یت

ة ي الفعل المكون للجریم ق ف ة التحقی ق مھم ى أختلاف . التحقی سلطات عل ذه ال وھ
ة مستویاتھا ودرجاتھا تتولى مھام التحقیق بغیة الوصول الى تكییف للواقعة الجرم ی

ع النصوص  ن واق تھم م ى الم سوبة ال ، وھو ما یعني وصف الواقعة بالجریمة المن
  . )٢(القانونیة ، أذ بغیر ھذا التكییف القانوني ینعدم الأتھام

ر  ق تغیی ك ح ا تمل تلاف درجاتھ ى أخ ة عل اكم الوطنی ت المح    وإذا كان
ذلك بال یس ك أن الأمر ل تھم ف ى الم سند ال ة الوصف القانوني للفعل الم سبة للمحكم ن

ة نصوص واضحة حول سلطتھا  الجنائیة الدولیة، فنظامھا الأساسي لا یتضمن أی
ذه  شفاف ھ ن أست ھ یمك ر أن ة، غی في تغییر الوصف القانوني للفعل المكون للجریم

  . السلطة من خلال  مبدأ التكامل ذاتھ 
ام ف    ة أحك ي  وقد حاول واضعوا النظام الأساسي للمحكمة تقید عملھا بجمل

ى سبیل الخصوص  مسألة التكییف القانوني الذي یقوم بھ القضاء الوطني، منھا عل
من النظام الأساسي ) ٨-٧-٦(النصوص التي استھلت بھا مقدمات نصوص المواد 

                          

 ومـا ٢١٣ ، ص ٢٠٠٦ ، المكتبـة القانونيـة ، بغـداد ، ٢ني للـدعوى الجنائيـة ، ط  جواد الرهيمي ، التكييف القانو)١(
  . بعدها 

   . ٤٤عبد الفتاح محمد سراج ، مصدر سابق ، ص .  د)٢(
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ات  للمحكمة بعبارات تفصل بین السلوك الذي یشكل جریمة على وفق قانون العقوب
  .)١ (لنظام الأساسي للمحكمةلأحكام ا" الوطني، وذلك الذي یشكل جریمة وفقا

ة  ا المحكم ي تنظر بھ ین الجرائم الت ھ الفصل ب د ب     وھذا الأستھلال أری
دول ة لل وانین الجنائی ضمنھا الق ي تت ام الت انون الع رائم الق ام . وج ان النظ وأذا ك

ار أن  ة باعتب ة والدولی ین الجرائم الداخلی ز ب ى التمیی الأساسي للمحكمة قد عمل عل
رة ترت ن الأخی ة م ة مجموع د أی ھ ض ي موج اق ومنھج ع النط ار واس ي أط ب ف ك

الھجوم  م ب دنیین وعن عل سكان الم دمات نصوص ....  ال ھ مق ا أشارت ألی ذا م وھ
واد  د  ) ٨-٧-٦( الم ي ق ام الأساس عوا النظ ان واض ي ، وأذا ك ام الأساس ن النظ م

أن ال سؤال تجنبوا التداخل في الاختصاص فوضعوا ھكذا مقدمات لھذه النصوص ف
ا سھ ھن رح نف ذي یط ضاء .ال ل الق ن قب ة م تنظر بدای ي س رائم الت ذه الج ل أن ھ ھ

ة  ة الدولی ة الجنائی د الاختصاص للمحكم الوطني تبقى تحمل ذات الوصف أذا انعق
ذي " قانونیا" لمبدأ التكامل، أم أنھا ستحمل وصفا" طبقا آخر یمیزھا عن الوصف ال

  أضفاه علیھ القضاء الوطني ؟
واد یمكن ا       ) ٨-٧-٦( لإجابة عن ھذا التساؤل من خلال قراءة مقدمات الم

سنجد  وطني، ف ائي ال انون الجن ي الق ا ف ع مثیلاتھ ا م ام الأساسي ومقارنتھ ن النظ م
ة  ة للجریم ال المكون ل أو الأفع تعطى للفع صوص س ذه الن حا إذ أن ھ ارق واض ًالف

ا" وصفا ف تمام انون الج" یختل اه الق ھ إی ذي یعطی ك ال ن ذل ا ع وطني، وھن ائي ال ن
  . یظھر أثر مبدأ التكامل في تغییر الوصف القانوني للجریمة 

   فالقانون الجنائي الوطني یضفي علیھا وصف جریمة قتل عمد مع سبق 
ف  دى الوص لا یتع ذا ف صاب وھك ف أو اغت ة خط د أو جریم رار والترص الإص

دنا  و اعتم ین ل ي ح ك، ف ن ذل د م ى أبع ال إل ذه الأفع انوني لھ ل الق دأ التكام ى مب عل
ف  ل وص ذ الفع وف یأخ ة س ة الدولی ة الجنائی ھ للمحكم صاص بموجب د الاخت وانعق
سانیة  ة ضد الإن ة أو جریم الجریمة الدولیة فتعتبر الجریمة ھنا جریمة إبادة جماعی
ة  دد المصلحة الدولی وم واسع النطاق ومنھجي یھ كل ھج ى ش ا أرتكب عل ى م مت

دولیین لل سلم ال ن وال رض الأم ذه ویع انوني لھ یف الق ف التوص ذا یختل ر وبھ خط
  . الجرائم بحسب المصلحة التي یھددھا والجھة التي تنظر فیھا 

دا     ولو عدنا بالقضاء الدولي الجنائي الى عھد محكمتي یوغسلافیا وراون
ن س الأم ا )١(المشكلتین بموجب قراري مجل ا الأساسي یعطیھم دنا أن نظامھم  لوج

                          
   . ٤٦ المصدر نفسه، ص )١(
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دلاالحق في أعادة النظر با دعوى ب ي أي " لقضیة محل ال وطني وف ن القضاء ال م
ضاء  ف الق ھ تكیی صل ألی ا سی ة م ار أن غای ى اعتب دعوى عل ا ال ت بھ ة  كان مرحل
ي  ین أن محكمت ي ح ام ف انون الع رائم الق دى ج ا أح و اعتبارھ دعوى ھ وطني لل ال
سانیة  ا جرائم حرب أو جرائم ضد الإن ى أنھ  .یوغسلافیا أو راواندا ستكیفانھا عل

ثلا سا" فم ھ مؤس وطني حكم ي ال در القاض ة " أذا أص ة المعروض ى أن الواقع عل
ع  ف لا یمن ذا الوص أن ھ د ف رار والترص بق الإص ع س ل م ة قت ل جریم ھ تمث أمام
ف  رى وتوص رة أخ ضیة م ي الق ر ف د النظ دا أن تعی سلافیا أو راوان ي یوغ محكمت

ج عام القصد الجرائم بأنھا من جرائم الحرب متى ما ارتكبت في أطار سیاسة  ونھ
  . )٢(منھ أھلاك بعض العسكریین

ة     ي ممارس ق ف اكم الح ذه المح ى لھ دما أعط ن عن س الأم د أن مجل  وبی
سانیة   الاختصاص بالنظر في جرائم الحرب أو جریمة الإبادة الجماعیة أو ضد الإن
انون  ة الق دأ علوی ى مب تند ال ا أس اء الحرب أنم دا أثن سلافیا وراون ي یوغ ت ف ارتكب

دة ال ذ قاع رفض تنفی ة أن ت ة دول الي لا یجوز لأی داخلي وبالت انون ال ى الق دولي عل
ھ  داخلي لأن ا ال دولیة أو الألتزام بھا بحجة نعارض القاعدة الدولیة مع قواعد قانونھ

  . )٣(في حالة التعارض ھذه، فأن الأولویة والغلبة ستكون لقواعد القانون الدولي
ي ل ف دأ التكام ى مب نص عل ة    إن ال ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس  النظ

ا  ى نظامھ ة عل یادة الدول دأ س رام مب ى أحت د عل ھ للتأكی يء ب ة ج الدولی
ضائي ة )٤(الق ة الجنائی ق العدال ام تحقی عوبات أم د ص رام ول ذا الأحت ر أن ھ ،غی

ة وضرورات  سیادة الوطنی ارات ال ین أعتب اقض ب دة التن ف ح الدولیة، ولأجل تلطی
ة الجنائ ق العدال ن تحقی رغم م ى ال ة وعل ي للمحكم ام الأساس أن النظ ة، ف ة الدولی ی

ة للجرائم  ال المكون ي الأفع النظر ف وطني الأختصاص الأصیل ب اعطاء القضاء ال

                                                               
ت  وشـكل١٩٩٣ / ٢/ ٢٢/المـؤرخ في ) ٨٠٨(تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية بيوغـسلافيا بموجـب القـرار رقـم ) ١(

 -:للمزيـد مـن التفـصيل   . ١٩٩٤ / ١١ / ٨المـؤرخ في ) ٩٥٥(المحكمة الجنائية الخاصة في راوندا بموجب القـرار 
   .   ٤٩ – ٤٨ ، ص ٢٠٠٦ ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ٦عصام العطية ، القانون الدولي العام ، ط. د

  . ٤٦عبد الفتاح محمد سراج ، مصدر سابق ، ص .  د)٢(
   . ٥٠١ام علي عبد الخالق الشيخة ، مصدر سابق ، ص حس.  د)١(
ـــة الدوليـــة ، بحـــث مقـــدم الى المـــؤتمر العلمـــي . د) ٢( ـــز شـــكري ، القـــانون الـــدولي الأنـــساني للمحكمـــة الجنائي محمـــد عزي

، ط ٢، ج )  آفـاق وتحـديات –القانون الـدولي الأنـساني (  جامعة بيروت العربية بعنوان –السنوي لكلية الحقوق 
   . ١٣٠ ، ص ٢٠٠٥نشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ، م١
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ود  ق قی ذا الح ى ھ ع عل ھ وض ابقا–)١(ألا أن لفنا س ا أس ود " وكم ذه القی وأن ھ
انون د الوصف الق ي تحدی ر مباشرة ف رت بصورة مباشرة وغی د أث ي والمحددات ق

ضمنھا  ي تت ة الت ال القانونی د الأفع ل توحی رائم، ولأج ة للج ال المكون دقیق للأفع ال
ة  ة الدولی ة الجنائی ة والنظام الأساسي للمحكم ة الوطنی شریعات الجنائی نصوص الت
دأ التكامل  ق مب ا تطبی د یثیرھ فأن ھناك عدة مقترحات تمثل الحلول للمشاكل التي ق

  .لقانوني للجرائم وخاصة فیما یتعلق بتغییر الوصف ا
ین  ولقد وضعت عدة حلول لمعالجة المشاكل التي قد تنجم من التفاوت ما ب
ن  اب وم سائل التجریم والعق ق بم ا یتعل ي م دولي وخاصة ف التشریعین الداخلي وال

  -:ھذه الحلول 
ستوعب الجرائم المنصوص " // أولا ا ی وطني بم ائي ال انون الجن اعادة صیاغة الق

ة علیھا في النظام  شریعات وطنی سن ت دول أن ت الأساسي للمحكمة، أذ یجب على ال
وطني  تنص على أن ھذه الجرائم التي یجرمھا القانون الدولي مجرمة في القانون ال

ا ت وأی ا أرتكب سیتھ " أینم ت جن ا كان ا ومھم ان مرتكبھ ى  .(( )٢ (ك ب عل ذا یج ولھ
رائم الدولی ر الج ع عناص ھ جمی ضمن بذات وطني أن یت شریع ال ھ الت ا أتج ة أذا م

ذا  ا،ویؤدي ھ ین بارتكابھ ة المتھم ي محاكم ھ ف رض ولایت ى ف وطني ال ضاء ال الق
ى الجرائم  ة أذا نصت عل ة الدولی ن الأتفاقی ي كل م ى أزدواج التجریم ف المسلك ال

       .)٣()) والعقوبات،والتشریع الوطني 
ا ی     وطني أو م ائي ال انون الجن صیاغة للق سمى  ویذھب البعض أن أعادة ال
ي )) بالتكییف التشریعي(( ة الت ى عاتق الدول ع عل ي یق لا یعد فقط مجرد ألتزام دول

ة  تصادق أو تنظم الى النظام الأساسي للمحكمة وأنما یعد كذلك وسیلة قانونیة للدول
ال  ا وأعم رائم ومرتكبیھ ذه الج ى ھ ضائي عل صاصھا الق ة اخت رف لممارس الط

   )٤(نصوص قانونھا الداخلي علیھا

                          
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ) ٢٠ و ١٧( للمزيد من التفصيل حول هذه القيود  المواد ) ٣(
ـــة )١( ـــة الدولي ـــة مـــن أجـــل التنفيـــذ الفعـــال بحـــث منـــشور علـــى الأنترنيـــت علـــى الموقـــع -: المحكمـــة الجنائي  قائمـــة تذكيري

Httpi//ara.amnesty.org       ٢  ص .   
 ، دار ٢، ط) نظـــرات في عـــالم متغـــير (أحمـــد فتحـــي ســـرور ،العـــالم الجديـــد بـــين الأقتـــصاد والـــسياسة والقـــانون  .د) ٢(

   . ١٢٧ ، ص ٢٠٠٥الشروق ، القاهرة ، 
   . ١٣٥ضاري خليل محمود ، باسيل يوسف ، مصدر سابق ، ص .  د)٣(
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ا الیب  " //ثانی ن الأس ة م ا مجموع ت فیھ ة بین ة دراس دول العربی ة ال رت جامع أج
دولي  انون ال سیمة للق ات  الج ة بالانتھاك ك المتعلق ة تل ات وخاص ریم الانتھاك لتج

   -: الأسالیب  الإنساني وتضمینھا في القانون الوطني للدول، ومن ھــــــــــــذه
ي التجریم  تمكین القضاء الوطني من تطبیق أحكام الن-١ ة ف ظام الأساسي للمحكم

  . والعقاب عن طریق الإحالة القانونیة 
ة -٢ وطني والنظام الأساسي للمحكم ائي ال انون الجن ین الق ق ب ة التطبی  القیام بعملی

ائي  انون الجن ى الق ام الأساسي ال ن النظ ات م ل الجرائم والعقوب ق نق عن طری
   -:الوطني وبإحدى الطریقتین

رائم  - أ ام الج ل أحك ى نق ة إل ي للمحكم ام الأساس ي النظ ا ف صوص علیھ  المن
  . القانون الوطني وتحدید عقوبة كل منھا 

ة   - ب ي للمحكم ام الأساس ي النظ ھ ف صوص علی رائم المن یاغة الج ادة ص  إع
د  ھ وتحدی دة فی صیاغة المعتم ق ال ى وف وطني وعل انون ال ي الق وأدراجھا ف

 .   )١(العقوبة المقررة لھا
ة         وعلیھ یمكن ال ي محاكم قول أن على المشرع الوطني لكي یظفر بأولویتھ ف

ادة  ددتھا الم ي ح رائم الت ي الج ة ) ٥(مرتكب ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ م
ة أن یلت أمرین زم ـالدولی ا :ب ى -: أولھم ع عل ي تق ة الت ات الدولی اة الألتزام  مراع

ة ة الجنائی شاء المحكم ة أن ى أتفاقی صدیقھا عل م ت ة بحك ن الدول ا م ة وغیرھ  الدولی
  .الأتفاقیات التي أحال ألیھا نظامھا الأساسي

ا  دءا-: وثانیھم فھ مب ة بوص شرعیة الجزائی دأ ال رام مب توریا"  أحت ى )٢("دس  وحت
ف  دة التكیی ى وح ول ال ة الوص زام بغی ذا الألت اء بھ وطني الوف شرع ال سنى الم یت

لوب د الأس اع أح ى أتب أ ال ھ أن یلج ة علی اف القانونی ف / (الأول . ین للأوص التكیی
ف ) بالأدماج ویعني ھذا الأسلوب أن على السلطة التشریعیة الوطنیة أن تتبنى تعری

وطني وتدمجھ " الجریمة الدولیة وفقا شریع ال ي نص الت للنظام الأساسي للمحكمة ف
اب  نص ھو مصدر التجریم والعق ذا ال في بنیانھ التشریعي ،في ھذه الحالة یكون ھ

  . مباشرة  الأجراءات الجنائیة عن طریق السلطة القضائیة الوطنیة ل" ویكون أساسا
اني      ا الأسلوب الث سمى ب/ أم ة(فی ف بالأحال لوب ) التكیی ذا الأس ل ھ ویتمث

ددة  ة المح نص صریح للنصوص الدولی ة ب شریعیة الوطنی سلطة الت ل ال ي أن تحی ف
  .)٣(للجرائم والعقوبات

                          
   . ١٣٧ – ١٣٦، باسيل يوسف ، مصدر سابق ، ص ضاري خليل محمود .  د)١(
   . ١٧١أحمد فتحي سرور ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(
    .   وما بعده ١٧١أحمد فتحي سرور ، المصدر نفسه ، ص.  د)٣(
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   :الخاتمة
ي (( ة المطاف في بحثنا الموسوم ب  أثر وصولنا نھای    دأ التكامل ف ر مب أث

ة  ة الدولی وم الجریم ر مفھ یات )) تغیی ائج وتوص ة نت ى جمل لنا ال د توص ا ق فانن
  -:وكالاتي

   النتائج -:اولا 
ة        ة الجنائی ي النظام الأساسي للمحكم ارزة ف سمة الب د ال أن مبدأ التكامل یع

دة ق الوح ى تحقی دولي، الدولیة، كونھ یھدف ال وطني وال ین القضائین ال ة ب  الوظیفی
ا نھض وفق دأ " فانعقاد الأختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة  لا ی ذا المب لھ

ان  ى ممارسة اختصاصھ أو ك ادر عل ر ق وطني ضعیف وغی ألا أذا كان القضاء ال
شكل  ھ بممارسة اختصاصاتھ وب غیر نزیھ وما الى ذلك من أسباب تحول دون قیام

ثلاطبیع ائي مم دولي الجن ضاء ال لا" ي، أذن فالق ون مكم ة یك ة الدولی " بالمحكم
  .للقضاء الوطني في ممارسمة الولایة القضائیة على الجرائم المرتكبة

ر      د أث دولي ق وطني وال ین القضائین ال ي الأختصاص ب   أن ھذا التكامل ف
رم ل المج ون الفع ة ك صفة عام ة ب وم الجریم د مفھ ي تحدی ر ف د كبی ضع ولح  سیخ

وطني  ك أن القضاء ال دأ التكامل، ذل ال مب ة إعم ي حال انوني ف ر من وصف ق لأكث
أكراه " قانونیا" سیعطیھا وصفا ع سبق الأصرار أو سرقة ب لا یتعدى جریمة قتل م

ي  وطني، ف ائي ال انون الجن ا الق ي جرمھ ال الت ن الأفع ك م ى ذل ا ال أو اغتصاب وم
ة ستعطی ة الدولی ة الجنائی ا" ھا وصفاحین أن المحكم ى " قانونی آخر أو سیكفیھا عل

ي أطار وسیاسة  ت ف ا أرتكب أنھا جریمة أبادة جماعیة وجرائم ضد الأنسانیة متى م
ة  مرده  ات القانونی ي الأوصاف والتكییف منھجیة واسعة النطاق أن ھذا الأختلاف ف
ي ل المجرم ف ا الفع ي یخضع لھ ضائیة الت ة والق نظم القانونی ي ال ى  الأختلاف ف  ال

  .النظامین الوطني والدولي
   التوصیات -:ثانیا

د  ي بتوحی ا نوص ة فأنن اف القانونی ات والأوص د التكییف ل توحی  لأج
ة للوصول  ة الدولی ة الجنائی التشریعات الجنائیة الوطنیة مع النظام الأساسي للمحكم
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ذا یكون بإحدى  دولي وھ وطني وال الى وحدة التكییف للفعل المجرم في النطاقین ال
  -:ریقتین الط

  
ة – ١ ي للمحكم ام الأساس ضمینھا  النظ ة بت شریعات الوطنی یاغة الت ادة ص  إع

  الجنائیة الدولیة   
انون – ٢ ن الق ة جزء لا یتجزأ م ة الدولی ة الجنائی ار النظام الأساسي للمحكم  اعتب

  الوطني على اعتبار ان للقانون الدولي سموا على القانون الوطني 
  

  :مراجع البحث 
   الكتب" /أولا

ائي . د -١ ام القضاء الجن ة أم دات الدولی ي ،المعاھ یم شاكر عل د العل د عب أحم
   . ٢٠٠٦،دار الكتب القانونیة ، القاھرة ، ١،ط

انون . د -٢ سیاسة والق صاد وال ین الأقت د ب الم الجدی رور ،الع ي س د فتح أحم
   . ٢٠٠٥،دار الشروق، القاھرة ، ٢،ط)نظرات في عالم متغیر(

فبراء منذر كمال عب.د -٣ ة ،د اللطی ة الدولی ة الجنائی النظام القضائي للمحكم
 .٢٠٠٨،عمان ،دار الحامد ،١ط،

ة ،ط -٤ دعوى الجنائی ة ٢جواد الرھیمي ، التكییف القانوني لل ة القانونی ،المكتب
  . ٢٠٠٦،بغداد ، 

رائم . د -٥ ى ج اب عل سؤولیة والعق شیخة ، الم الق ال د الخ ي عب سام عل ح
 الحرب في البوسنة والھرسك ،دار الحرب مع دراسة تطبیقیة على جرائم
  . ٢٠٠٤الجامعة الجدیدة للنشر ،الأسكندریة ، 

ائي . د -٦ دولي الجن ضاء ال ساني ،الق ھ البال د ط شیخ محم سین ال ة : ح دراس
ل ،  ة أربی ة الثقاف ائي، مطبع تحلیلیة تقییمیة على ضوء القانون الدولي الجن

٢٠٠٤ .  
انو. د -٧ ي ق ة ف ادئ العام صراوي ،المب امي الن ات ،جس داد ، ١ن العقوب ،بغ

١٩٧٧ .   
ة . د -٨ ة الدولی ة الجنائی ف ، المحكم یل یوس ود وباس ل محم اري خلی : ض

   . ٢٠٠٣،بیت الحكمة، بغداد ،١ھیمنة القانون أم قانون الھیمنة ، ط
   . ١٩٨٦عبد الرحیم صدقي ،القانون الدولي الجنائي ، القاھرة ، . د -٩

یة. د - ١٠ د أساس ازي ،قواع ومي حج اح بی د الفت ة عب ام محكم ي نظ  ف
   . ٢٠٠٦الجزاء الدولیة ،الأسكندریة ، 
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ائي . د - ١١ ضاء الجن ي الق ل ف دأ التكام راج ،مب د س اح محم د الفت عب
ة تأصیلیة (الدولي  اھرة ، ١، ط) دراسة تحلیلی ة ، الق ،دار النھضة العربی

  . ت.ب
ام ، ط. د - ١٢ دولي الع ة ، ٦عصام العطیة ،القانون ال ة القانونی ، المكتب

  . ٢٠٠٦بغداد ، 
ي . د- ١٣ ة ف ادئ العام شاوي ،المب ادر ال د الق لطان عب ف وس سین الخل ي ح عل

  . ت . قانون العقوبات ، المكتبة القانونیة ، بغداد ، ب
ائي . د - ١٤ دولي الجن انون ال وجي ، الق ادر القھ د الق ي عب م (عل أھ

ة ١،ط)الجرائم الدولیة ،المحاكم الدولیة الجنائیة ي الحقوقی شورات الحلب ،من
   .  ٢٠٠١، بیروت ، 

ر . د - ١٥ الم متغی ي ع دولي ف علي یوسف الشكري ، القانون الجنائي ال
  . ٢٠٠٥، ایتراك للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ١،ط

ات . د- ١٦ انون العقوب رح ق درة ،ش ویش ال د ش اھر عب ام( م سم الع ، دار )الق
  ١٩٩٠الحكمة للطباعة والنشر، الموصل،

ـــــــــــــــــــــــــ- ١٧ انون ــــــــ رح ق ات ، ش اص ( العقوب سم الخ دار ، )الق
  . ١٩٩٧، الموصل ، الحكمة للطباعة والنشر 

ة ، ط محمد خلیل الموسى ،. د- ١٨ ات الدولی ة القضائیة للمنظم ، دار ١الوظیف
   . ٢٠٠٣الوائل للنشر والتوزیع ، عمان ،

ام (  ، محاضرات في شرح قانون العقوبات ــــــــــــــــــــــــــــــ- ١٩ سم الع الق
   . ٢٠٠٣ ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١، ط) 

ة . د - ٢٠ ة الدولی ة (محمود صالح العادلي ،الجریم ،دار )دراسة مقارن
  . ٢٠٠٤الفكر الجامعي ، الأسكندریة ، 

دولي ، . سد - ٢١ ائي ال انون الجن ي الق محمود نجیب حسني ، دروس ف
   .١٩٦٠دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

انز  - ٢٢ ي .ھ سی.ج او ، ال سلطان مورجنث ل ال ن أج صراع م م ال ین الأم اسة ب
   . ١٩٦٤، بیروت ، ٢والسلام ، ترجمة خیري حماد ، ج

  المجلات " / ثانیا
ة .د -١ ن ،مجل س الأم ة ومجل ة الجنائی ین المحكم بن عامر التونسي ،العلاقة ب

دد  سیاسة ، الع شر ) ٤(القانون وعلم ال ة للدراسات والن ،المؤسسة الجامعی
  . ٢٠٠٦والتوزیع ، بیروت ،

ة . د -٢ ة الجنائی ساني والمحكم دولي الأن انون ال كري ،الق زي ش د عزی محم
وق  ة الحق سنوي بكلی ؤتمر ال روت –الدولیة ، بحث مقدم الى الم ة بی  جامع
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وان ة ، بعن ساني ( العربی دولي الأن انون ال دیات –الق اق وتح  ٢،ج)  آف
   . ٢٠٠٥،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ١،ط

ة محمد محي الدی. د -٣ ائي ، مجل ن عوض ، دراسات في القانون الدولي الجن
  . ١٩٦٥، )٣( القانون والأقتصاد ، العدد

  )الانترنت(الشبكة الدولیة " /لثاثا
ة  -١ ة الدولی ة الجنائی ث :المحكم ال ، بح ذ الفع ل التنفی ن أج ة م ة تذكیری قائم

   org.ammesty.ara://http: لى الأنترنیت على الموقع منشور ع
  الرسائل والأطاریح الجامعیة " /رابعا

ة  -١ شرعیة الجزائی دراني ، ال سین الب د ح لال عب ة ( ط ة مقارن ، ) دراس
    . ٢٠٠٢أطروحة دكتوراه ، كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 
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